الدرس العاشر: الشروط الموضوعية والإجرائية للشهر العقاري
لا يقتصر دور المحافظة العقارية على مجرد استلام الوثائق، بل تقوم بدور رقابي وقائي يتمثل في التحقق من توفر شروط قانونية دقيقة تسبق عملية القيد في السجل. ويمكن تفصيل هذه الشروط والإجراءات كما يلي:
أولاً: الشروط المتعلقة بأطراف التصرف 
1.  الأشخاص الطبيعيون:
    يجب أن تحتوي الوثيقة المقدمة على بيانات هوية كاملة ودقيقة للمتعاقدين (الاسم، اللقب، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية، المهنة، الموطن). ويجب أن تكون هذه البيانات مصدقاً عليها من موثق أو كاتب ضبط أو سلطة إدارية مختصة لضمان صحتها.
2.  الأشخاص المعنويون (الاعتباريون)
    يجب إرفاق ما يثبت الهوية القانونية للشخص المعنوي، ويختلف ذلك باختلاف نوعه:
· الشركات: ذكر الشكل القانوني، المقر الاجتماعي، ورقم التسجيل في السجل التجاري.
· الجمعيات: تاريخ ومكان إيداع التصريح أو القوانين الأساسية.
· المؤسسات والهيئات العامة: ذكر اسمها الرسمي الكامل (مثال: "الولاية..."، "البلدية..."، "دولة الجزائر ممثلة في مديرية أملاك الدولة")
ثانياً: الشروط المتعلقة بمحل التصرف 
1.  العقارات المسوحة (المقيدة في السجل العيني)
    يجب التعيين الدقيق للعقار باستخدام المعطيات الرسمية للمسح: طبيعة العقار (سكني، فلاحي، صناعي...)، البلدية، رقم المخطط المساحي، رقم القطعة، مع الإشارة إلى الوثائق المساحية المعتمدة.
2.  العقارات غير الممسوحة (المسجلة في النظام الشخصي أو قيد التسجيل)
· العقار الحضري: التعيين بالشارع والرقم والبلدية.
· العقار الريفي: يجب وصفه وصفاً مفصلاً يتضمن نوعه، موقعه، حدوده، مساحته التقريبية، والمشتملات الموجودة عليه.
ثالثاً: إجراءات الشهر العقاري وآثاره القانونية
تخضع عملية الشهر العقاري لمسار إجرائي محدد يهدف إلى تحقيق اليقين القانوني، ويمر عبر المراحل التالية:
1. الإجراءات العملية للشهر العقاري:
أ. مرحلة الإيداع:  
تتقدم الأطراف أو من يمثلهم إلى المحافظة العقارية المختصة جغرافياً بتقديم الطلب الرسمي للشهر، مرفقاً بالمستندات المطلوبة، التي تشمل:
- العقد الأصلي المُحرر بصيغة رسمية من قبل الموثق.
- المستندات الثبوتية الداعمة (كشهادات الملكية السابقة، الوثائق المساحية، شهادات التسجيل وغيرها).
- ما يُثبت هوية الأطراف وسداد الرسوم القانونية.
ب. مرحلة الفحص والتدقيق:  
يتولى المحافظ العقاري – بصفته ضابطاً عمومياً – فحص الطلب والوثائق المقدمة، والتحقق من:
- الشرعية الشكلية: استيفاء العقد لكافة البيانات الإلزامية، وتواقيع المختصين، والإمضاءات.
- الشرعية الموضوعية: توافق مضمون التصرف مع النظام العام والنصوص التشريعية النافذة.
- التسلسل التاريخي للملكية (مبدأ الشهر المتسق): التحقق من تسجيل جميع التصرفات السابقة على العقار، ما لم ينص القانون على استثناء (كعقود ما قبل 1971، أو عقود الشهرة، أو شهادات الحيازة).
- دقة وصف العقار ومطابقته للبيانات المساحية الرسمية.
ج. مرحلة البت في الطلب:  
بناءً على نتيجة الفحص، يتخذ المحافظ العقاري أحد القرارين:
- القبول: فيصدر قراراً بقيد التصرف في السجل العقاري، ويُعلن عن ذلك للطالبين.
- الرفض المسبب: إذا اكتشف نقصاً أو مخالفة قانونية، ويجب أن يُبلغ الطالبين بالأسباب التفصيلية للرفض. وفي هذه الحالة، يحق للمعنيين الطعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري خلال مهلة (شهرين) و هي المدة القانونية المحددة.
د. التنفيذ والتسجيل:  
بعد القبول، يُسجل التصرف في البطاقة العقارية الخاصة بالعقار، ويُدرج في الدفتر العقاري العام، ويُعطى للمعنيين شهادة أو إشعار بإتمام القيد.
2. الآثار القانونية المترتبة على الشهر العقاري:
يُنشئ الشهر العقاري آثاراً قانونية بالغة الأهمية، تجعله ركيزة أساسية في الاستقرار العقاري:
أ. أثر الإعلان والإشهار (العلانية):  
يصبح التصرف معلوماً للكافة بمجرد قيده، ولا يجوز للغير التذرع بجهله بمحتوى السجل العقاري.
ب. أثر التطهير والحجية (القوة الثبوتية):  
في نظام الشهر العيني، يُكسب التصرف المُسجل حجية مطلقة، فلا يقبل الطعن من الغير إلا في حالات استثنائية ضيقة (كالتزوير). كما يُطهر الحق من العيوب الخفية السابقة في كثير من الأحيان.
ج. أثر الرتبة والأولوية:  
تكون الأولوية في الاستحقاق للتصرف المسجل أولاً زمنياً، مما ينظم حقوق الدائنين المتعددين على نفس العقار.
د. أثر اكتساب الحقوق:  
في النظام الجزائري، يُعتبر الشهر مصدراً لإثبات الحقوق العينية، فلا يكفي مجرد وجود العقد لمواجهة الغير، بل يجب تسجيله ليُنتج آثاره الكاملة.
هـ. الأمن القانوني والائتمان العقاري:  
يُشكل السجل العقاري مصدراً موثوقاً للمعلومات، مما يشجع على الاستثمار العقاري ويمنح البنوك والأطراف ضماناً عند التعامل، حيث يصبح بإمكان أي شخص الاطلاع على الوضع القانوني للعقار.
وبهذا، يتجلى أن إجراء الشهر العقاري ليس مجرد خطوة روتينية، بل هو إجراء جوهري يحول العقد من اتفاق بين طرفين إلى حق مُعلن ومحمي قانونياً، يساهم في منازعات أقل واستقرار أكبر للسوق العقارية.
